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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
   التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

   
 ٣٥المادة 

عـلى الـبائع ان يسـلّم البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف             )١( 
لبضـائع معـبأة او مغلفـة عـلى النحو          الـتي يقتضـيها العقـد وينـبغي أن تكـون ا           

 .الذي يقتضيه العقد

وفـيما عـدا مـا يـتفق علـيه خلافـا لذلـك، لا تطـابق البضائع               )٢( 
 :شروط العقد الا اذا كانت

ــتي تســتخدم مــن أجــلها عــادة بضــائع      )أ(  صــالحة للأغــراض ال
 بالأوصاف ذاتها ؛

صـالحة لأي غـرض محدد أبلغ للبائع صراحة أو ضمنا وقت             )ب( 
بـرام العقـد، إلا في الحالات التي تظهر فيها الظروف أن المشتري لم يعتمد،               إ

                                                                 
شهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص  أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المست  *

والقصد من الخلاصات هو أن تستخدم فقط . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(الأونسيترال 
ويوصى القرّاء بالرجوع . كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة

 .لنص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط على خلاصات كلاوتإلى ا
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ــبائع       ــيه أن يعــتمد، عــلى مهــارة ال ــه كــان مــن غــير المعقــول بالنســبة ال أو أن
 وحسن تقديره ؛ 

ــبائع قــد عرضــها عــلى      )ج(  لهــا خصــائص البضــائع الــتي كــان ال
 المشتري كعيّنة او نموذج ؛

حو الـذي تعبأ أو تغلف عليه عادة        معـبأة او مغلفـة عـلى الـن         )د( 
مـثل هـذه البضـائع، وفي غـياب بضائع مثيلة لها، بشكل ملائم يحفظ ويحمي         

 . البضائع

لا يكـون الـبائع مسـؤولا بمقتضـى أحكـام الفقـرات الفرعية               )٣( 
مـن الفقـرة السـابقة عـن أي أوجه عدم مطابقة البضائع لشروط              ) د(الى  ) أ(

م، او إذا اســتحال أن يكــون عــلى جهــل، العقــد إذا كــان المشــتري عــلى عــل
 .بعدم المطابقة وقت إبرام العقد

  
 مقدمة

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة حـول عقـود البـيع الـدولي للبضـائع المعايير              ٣٥تحـدد المـادة      -١
اللازمـة لتحديد ما إذا كانت البضائع المسلّمة من قبل البائع مطابقة لشروط العقد لجهة النوع                

ــنةوالكمــية والنو بالــتالي الالــتزامات بالنســبة إلى هــذه الــنواحي الجوهــرية  " عــية والتغلــيف، معيّ
 ٣٥وقــد أفــادت محكمــتان أن المفهــوم الوحــدوي لــلمطابقة المحــدّد في المــادة  . لــلأداء الــتعاقدي
 . ١المتواجدة في عدد كبير من القوانين المحلية" الضمانة"يستبدل مفاهيم 

 بضائع تلائم الشروط المرعية الإجراء الواردة في المادة         يشـكل إخفـاق الـبائع في تسليم        -٢
، عـلى الـرغم من أنه قد لُحظ أن عدم مطابقة            ٢، بشـكل عـام، إخـلالا في الـتزامات الـبائع           ٣٥

البضــائع لشــروط العقــد لا يعتــبر إخــلالا إذا كانــت البضــائع غــير المطابقــة مســاوية مــن حيــث  

                                                                 
؛  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩، سويسرا، Valaisمحكمة كانتون  [٢٥٦قضية كلاوت رقم     1

انظر النص الكامل ] (١٩٩٧اكتوبر / تشرين الأول٢٨، سويسرا، Valaisمحكمة كانتون  [٢١٩قضية كلاوت رقم 
 ). للقرار

انظر النص الكامل ] (١٩٩٥مارس /  آذار ٨المحكمة الفيدرالية،  ألمانيا،  [١٢٣انظر مثلاً  قضية كلاوت رقم    2
؛ ")يمكن أن يكون سببه تسليم للبضائع غير مطابق لشروط العقد "يلحظ أن الإخلال الأساسي بالعقد (، )للقرار

خلّ بالتزاماته عبر تسليم أيلحظ ان البائع قد (، يونيلكس ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥، ألمانيا، Paderbornة محكمة منطق
 ). بضائع غير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في العقد
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 ذلك، قد يصل إخلال البائع بالتزاماته إلى درجة         عـلاوة على  . ٣القـيمة والمـنفعة لـتلك المطابقـة       
 مـن الاتفاقـية، مـا يـبرّر بالـتالي فسخ      ٢٥الإخـلال الأساسـي بـالعقد، كمـا هـو محـدد في المـادة                

 . ٤من الاتفاقية) ١ (٤٩العقد من قبل المشتري بموجب المادة 
  

 )١ (٣٥المادة 
لائـم مواصـفات العقـد، لجهـة      الـبائع بتسـليم بضـائع ت   ٣٥مـن المـادة   ) ١(تلـزم الفقـرة    -٣

فقد تبيّن أنه إذا احتوت شحنة من المواد البلاستيكية         . الأوصـاف والنوعـية والكمـية والتغلـيف       
الأولــية عــلى مــادة معيــنة بنســبة أقــلّ مــن تلــك الــتي يحددهــا العقــد ممــا يــؤدي الى إنــتاج ســتائر  

ط العقد ويُعتبر البائع    للـنوافذ لا تحجـب نـور الشـمس بشـكل فعّـال، فتُعتـبر غـير مطابقة لشرو                  
كمـا تبـيّن أيضـا أن أي شـحنة مـن البضـائع تحـتوي على أقل من                   . ٥بالـتالي قـد اخـلّ بالـتزاماته       

، إذ ارتأت المحكمة )١ (٣٥الكمـية المحـددة في العقـد تُعتـبر غير مطابقة للشروط بموجب المادة       
عتبر أي سيارة مستعملة    وتُ. ٦أن غـياب المطابقـة يتضـمن نقصا في النوعية والكمية على السواء            

جـرى الترخـيص لهـا قـبل سـنتين ممـا هـو مشـار إليه في أوراقها، والتي لا يُظهر عدّادها الأميال                        
مـن جهة   . ٧ ٣٥مـن المـادة     ) ١(الـتي اجـتازتها، عـلى أنهـا غـير مطابقـة وذلـك بموجـب الفقـرة                   

وي على كمية أخـرى، خلُصـت إحـدى المحـاكم الى أنـه في حـال قـيام الـبائع بتسـليم مَحار يحت                   
، لأن الطرفين لم يحددا كمية      )١ (٣٥مـرتفعة مـن الكادمـيوم لا يشـكل ذلـك انـتهاكا لـلمادة                

 .٨قصوى لا يجوز تخطيها من الكادميوم في الاتفاق المعقود بينهما

                                                                 
 ]. ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٢٥١قضية كلاوت رقم    3
؛ قضية  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥مارس / آذار٨المحكمة الفيدرالية،  ألمانيا،  [١٢٣قضية كلاوت رقم    4

 Tribunaleانظر أيضا ]. ١٩٩٤يناير /  كانون الثاني١٨المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت، ألمانيا،  [٧٩كلاوت رقم 

di Busto Arsizio ،نشر في ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٣، إيطاليا ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e 

Processuale 2003, 150- 155 تسليم آلة غير صالحة تماما للاستخدام المحدّد وغير قادرة  ( ، متوفر أيضا على يونيلكس
الإنتاج الموعود بها أساسيا وخطيرا بالعقد، بما أن نسبة "على توفير نسبة الإنتاج الموعود بها، واعتُبر ذلك إخلالا 
 ). كانت شرطاً أساسياً لإبرام العقد، ما يشكل أساسا لإنهائه

 .، يونيلكس١٩٩٦يونيه /حزيران٢٥، ألمانيا، Paderbornمحكمة منطقة    5
 ]. ١٩٩٧يناير /  كانون الثاني ٣١، ألمانيا، Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٨٢قضية كلاوت رقم    6
 ]. ١٩٩٦مارس /  آذار ٢١، ألمانيا،  Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٦٨قم قضية كلاوت ر   7
 ]. ١٩٩٤أبريل /  نيسان٢٠، ألمانيا،  المحكمة العليا  لمنطقة فرانكفورت [٨٤قضية كلاوت رقم    8
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، وبغـية الـتأكد إذا مـا كان العقد يقضي بتسليم بضائع ذات              )١ (٣٥لأغـراض المـادة      -٤
أم يُلـزم بأن تُعبّأ البضائع وتُغلّف على نحو معين، ينبغي العودة            كمـية ونوعـية وأوصـاف معيـنة         

في هذا الإطار، رأت    . ٩الى القواعـد العامة المتبعة لتحديد مضمون الاتفاق المعقود بين الطرفين          
إحـدى المحـاكم، لـدى الـنظر في القـرار المطعـون فـيه بشـأن المـثال الآنف ذكره في الفقرة أعلاه           

وي عـلى كمـية مرتفعة من الكادميوم، أن البائع لم يوافق بشكل ضمني              حـول المحـار الـذي يحـت       
في بلــد المشــتري لجهــة كمــية  ) وإنمــا غــير الإلزامــية (عــلى الالــتزام بالمعــايير المحلــية الموصــى بهــا   

وقـد بـررت المحكمـة ذلـك بكـون الـتزام الـبائع بتسليم المحار الى منشأة                  . ١٠الكادمـيوم في المحـار    
، اتفاقا ضمنيا على ملاءمة     )١ (٣٥د المشتري لا يشكّل، بموجب المادة       تخـزين مـتواجدة في بل ـ     

المعـايير المعـتمدة في بلـد المشـتري لجهـة إعـادة البـيع او الالـتزام بأحكام القانون العام التي تنظّم                       
 .١١عمليات إعادة البيع في ذلك البلد

  
 لمحة عامة ): ٢ (٣٥المادة 

علقة بنوعـية البضـائع ووظيفـتها وتغلـيفها الـتي، على      المعـايير المـت   ) ٢ (٣٥تـلحظ المـادة      -٥
بعبارة أخرى، هذه   . الـرغم مـن كونهـا غير إلزامية، يفترض بها أن تشكّل جزءا من عقود البيع               

إذا لم يرغب . المعـايير هـي شـروط ضمنية، تلزم البائع حتى من دون اتفاق موجب ذات الصلة               
يتفقا على خلاف ذلك " برم بينهما، يمكنهما أن    الطـرفان بـأن تطـبّق هذه المعايير على العقد الم          

ملزمة للطرفين ما ) ٢ (٣٥وتعتـبر المعـايير الواردة في المادة      ). ٣٥كمـا تـنص علـيه المـادة          (١٢"
وقــد رأت إحــدى هيــئات التحكــيم أن أي  . ١٣لم يمارســا صــلاحياتهما المســتقلّة للــتحلّل مــنها  

                                                                 
لي للبضائع المتعلقة تتضمن هذه القواعد العامة لتحديد مضمون اتفاق الطرفين المعايير العامة لاتفاقية عقود البيع الدو   9

العادات والممارسات التي   (٩والمادة ) المعايير لتحديد نية الطرف (٨بمغزى ومضمون عقد البيع، بما في ذلك  المادة 
 ).يلتزم بها الطرفان

 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥مارس /  آذار٨ ألمانيا،  المحكمة الفيدرالية، [١٢٣قضية كلاوت رقم    10
 ). انظر النص الكامل للقرار(جع نفسه المر   11
أي، الاتفاق على خلاف ) (٢(٣٥الصلاحية التي يتمتع بها الطرفان لجهة التحلل من المعايير الضمنية الواردة في المادة    12

] أحكام الاتفاقية[التقليل من أثر أي حكم من أحكامها  " ٦، هو تطبيق لصلاحيتهما المنصوص عليها في المادة )ذلك
المحكمة الفيدرالية،  [٢٢٩انظر قضية كلاوت رقم ". و التقليل من أثر أي حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثرأ

 تحدد في – وانواعها -من البائع  ] المشتري[أن الضمانات التي يطلبها ]. ( ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٤ألمانيا، 
ولها الاسبقية على أحكام الاتفاقية . صبحت جزءا من العقدالمقام الأول على اساس شروط الضمانات والبائع التي ا

 ). انظر النص الكامل للقرار)") (٦المادة (حول عقود البيع الدولي للبضائع 
 –) أ)(٢(٣٥ في الواقع من دون سبل الحماية الواردة في المادة –" كما هي"اعتبرت احدى المحاكم أن الآلات تُباع    13

،  Kölnانظرالمحكمة العليا لمنطقة . محكمة الاستئناف فضلت عدم الاعتماد على هذه المقاربةلأنها مستعملة، غير أن 
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إذا تضمّن فقط شروطا ) ٢ (٣٥المادة اتفـاق حـول نوعـية البضـائع بشـكل عـام لا يُحـيد عـن                  
ايجابـية حـول مسـتلزمات النوعـية الـتي يجـب أن تسـتوفيها البضـائع ولـيس شـروطا سـلبية تحرّر                        

وعمـدت إحـدى المحـاكم الى تطبـيق قوانـين وطنـية لإبطال بند معين                . ١٤الـبائع مـن مسـؤولياته     
ــبائع مــن مســؤوليته      ــة لإعفــاء ال لجهــة عــدم مطابقــة  ورد في أحــد العقــود كــان يتضــمن محاول

فاعتـبرت المحكمـة أن صـحة هذا البند هي مسألة تتعدى إطار اتفاقية الأمم               : البضـائع للشـروط   
المـتحدة حـول عقـود البـيع الـدولي للبضـائع، وتخضـع للقوانـين الوطنـية المرعية الإجراء بمقتضى             

 .١٥مبادئ القانون الدولي الخاصة

تنطــبق اثنــتان مــن هــذه  . قــرات فرعــية مــن أربــع ف٣٥مــن المــادة ) ٢(تــتألف الفقــرة  -٦
ــادة (الفقــرات الفرعــية   ــادة ) أ) (٢ (٣٥الم ــتفق   )) د) (٢ (٣٥والم ــا لم ي ــة العقــود م عــلى كاف

 ٣٥و المادة   ) ب)(٢ (٣٥المادة  (أما الفقرتان الفرعيتان المتبقيتان     . الطـرفان عـلى خلاف ذلك     
والجدير ذكره هو   . ئعيةفتسـريان فقـط لـدى وجـود بعـض الأحكـام التوكـيدية الوقا              )) ج)(٢(

أن المعـايير الـواردة في هـذه الفقرات الفرعية تراكمية بمعنى ان البضائع لا تعتبر مطابقة لشروط                  
 . العقد إلا إذا استوف معايير جميع الفقرات الفرعية السارية المفعول

  
 ) أ)(٢ (٣٥المادة 

صــالحة للأغــراض "بضـائع  الـبائع بتســليم  ) ٢ (٣٥مــن المــادة ) أ(تلـزم الفقــرة الفرعـية    -٧
وقد اعتُبر هذا المعيار منتهكا عندما      ".  عـادة بضائع بالأوصاف ذاتها       أجـلها الـتي تسـتخدم مـن       

واعتٌبر منتهكا كذلك   . ١٦سـلّم الـبائع وحـدة تـبريد تعطّلت مباشرة بعد تشغيلها للمرة الأولى               
لطات المحلية الى مصادرة    من الماء ما حذا بالس    % ٩عـندما سـلّم الـبائع نبـيذا كان قد خُفِّف بـ             

                                                                 
أبريل / نيسان١٩، ألمانيا Aachen ، يونيلكس، التي تؤكّد في محكمة منطقة  ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٨ألمانيا، 
١٩٩٦ . 

انظر ] (١٩٩٨ يونيه/ حزيران٥ استوكهولم،  معهد تحكيم  غرفة التجارة في-التحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    14
 ). النص الكامل للقرار

 Supermicroانظر أيضا ]. ١٩٩٦مارس /  آذار٢١، ألمانيا  Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٦٨قضية كلاوت رقم    15

Computer, Inc. v. Digitechnic, S.A., 145 F. Supp. 2d 1147 (N.D. Cal. 2001)اكم المحلية في ، حيث إن إحدى المح
الولايات المحلية رفضت النظر في نزاع كان قد شكّل موضوع منازعة في فرنسا لأن حل المسألة كان يقتضي أن تقوم 
 المحكمة بتحديد صحة وقانونية  بند للتنازل عن الضمانات بمقتضى الاتفاقية حول عقود البيع الدولي للبضائع 

)145 F. Supp. 2d at 1151 .(  
 ]. ١٩٩٦مايو /  أيار١٥، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٢٠٤ة كلاوت رقم قضي   16
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كمـا واعتُـبر منتهكا     . ١٨ وعـندما سـلّم الـبائع نبـيذا محلّـى العُصـار            ١٧هـذا النبـيذ والـتخلّص مـنه       
أيضـا عـندما اسـتبدل الـبائع مكوّنـا من مكونات إحدى الآلات بآخر من دون إبلاغ المشتري                   

" تري لجهة بذلـك، مـا أدى الى تعطيـلها بعـد ثـلاث سـنوات مـن الاستخدام، فخاب أمل المش                
 . ١٩"من دون أعطال) للآلة(التشغيل المستمرّ والطويل الأمد 

ــوارد في الفقــرة الفرعــية    -٨ يقضــي بضــرورة أن  ) ٢(٣٥مــن المــادة  ) أ(غــير ان المعــيار ال
فهــو لا يُلــزم بــأن تكــون  . تكــون البضــائع صــالحة للأغــراض الــتي تســتخدم مــن أجــلها عــادة   

ب فيها، ما لم يكن الكمال مستلزما لتخدم البضائع         البضـائع عـلى درجـة من الكمال أو لا عي          
وكانـت إحـدى المحـاكم قد أثارت مسألة إذا ما           . ٢٠الأغـراض الـتي تُسـتخدم مـن أجـلها عـادة           

تســتوجب أن تكــون البضــائع ذات نوعــية متوســطة أم كافــية فقــط   ) أ) (٢(٣٥كانــت المــادة 
 . ا في هذا الشأن، غير أن هذه المحكمة لم تتخذ قرار٢١"قابلة للتسويق"لجعلها 

تطرّقـت عـدة قـرارات الى مسـألة المطابقـة لـتحديد إذا مـا كانت مطابقة شروط المادة                     -٩
تُحــدَّد بالــرجوع الى معــايير النوعــية الســائدة في الولايــة القضــائية الــتي يتــبع لهــا          ) أ)(٢(٣٥

تج من ذلك فكـون الـبائع ملزم بتسليم البضائع الى إحدى الولايات القضائية، ويُستن          . المشـتري 
أنهـا ستسـوّق هـناك، يُعتـبر، وفقـا لأحـد القـرارات، غـير كـاف لفـرض معايير الولاية القضائية                       

                                                                 
 ]. ١٩٩٥اكتوبر / تشرين الأول١٢، ألمانيا،  Trierمحكمة منطقة  [١٧٠قضية كلاوت رقم    17
 .يونيلكس  ، ١٩٩٦يناير  /  كانون الثاني٢٣محكمة النقض، فرنسا،    18
انظر ] (١٩٩٨يونيه /  حزيران ٥،   تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم معهد–التحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    19

 ). النص الكامل للقرار
 International court of Arbitration Bulletin، ١٩٩٦يونيه / ، حزيران٨٢٤٧قضية تحكيم غرفة التجارة الدولية رقم    20

vo1 1l, p53 (2000)  ،)لّبت وإنما كان من السهل إعادة تحويلها الى بلّورات مواد كيميائية دقيقة التبلور كانت قد تص
 ٢١زوريخ، سويسرا،  المحكمة التجارية لكانتون [٢٥٢؛ قضية كلاوت رقم )لم تخفق في مطابقة شروط العقد 

سطر من النص غير موضوع في مكانه، وإنما لا يمنع قراءة النص ووضوحه، لا يجعل كتيّبا ] (١٩٩٨سبتمبر /أيلول
المحكمة العليا لمنطقة أونتاريو، كندا،  [٣٤١؛ قضية كلاوت رقم )روّج لمعرض فني غير مطابق للشروطي) كاتالوغ(

شحنات تحتوي على نسبة صغيرة من قوالب فيها عيوب، تستخدم في صنع أطُر ] (١٩٩٩أغسطس / آب٣١
بد وأن تتضمن بعض الصور، لا تخفق في مطابقة شروط العقد عندما تشير الأدلة الى أن شحنات أي مزوّد لا 

 ).انظر النص الكامل للقرار) (القوالب التي تشوبها العيوب
أفادت ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥مارس /  آذار٨المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [١٢٣قضية كلاوت رقم    21

ة متوسطة وليس مجرد بضائع ، على البضائع أن تكون ذات نوعي)أ)(٢ (٣٥إحدى المحاكم أنه، بغية الالتزام بالمادة 
قارن معهد التحكيم . ، يونيلكس١٩٩٤سبتمبر /  أيلول ١٥قابلة للتسويق؛ انظر محكمة منطقة برلين، ألمانيا، 

يرفض اختبارات النوعية (، يونيلكس ٢٠٠٢اكتوبر /  تشرين الأول١٥، ٢٣١٩الهولندي، القرار التحكيمي رقم 
 ").النوعية المعقولة"ق معيار المتوسطة وموافقة البضائع للسوق ويطبّ
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المسـتوردة للبضـائع لجهـة تحديـد صـلاحية هذه الأخيرة للأغراض المعتادة كما تنص عليه المادة                  
 على  وبالـتالي، إن بـلح الـبحر الـذي تمّ تسليمه في بلد المشتري، والذي يحتوي               . ٢٢)أ)(٢ (٣٥

معـدلات كادمـيوم تفـوق تلـك الـتي توصـي بهـا الأنظمة الصحية المعتمدة في البلد المذكور، لم                     
وأشارت المحكمة إلى أن معايير     . ٢٣)أ)(٢ (٣٥يُعتـبر غـير مطـابق لشـروط العقد بمقتضى المادة            

ــة       ــة لهــا في الولاي ــو وجــدت معــايير مماثل ــة القضــائية المســتوردة للبضــائع كانــت لتطــبّق ل الولاي
القضـائية الـتي يخضـع لهـا الـبائع او لـو لفـت المشـتري نظـر الـبائع إلـيها وعـوّل عـلى خـبرة هذا                              

لقـد أثـارت المحكمـة ولم تبـتّ في مسـألة إذا مـا كـان الـبائع يتحمل المسؤولية لجهة                      . ٢٤الأخـير 
ــبائع كــان أو       ــيّن أن ال ــبلد المســتورد إن تب مطابقــة أحكــام القــانون العــام المرعــية الإجــراء في ال

 على سبيل المثال، اذا     –" ظروف خاصة "فـترض بـه أن يكـون عـلى عـلم بهذه الأحكام بفعل               ي
كــان للــبائع فــرعا في الــبلد المســتورد أو كانــت تجمعــه بالمشــتري علاقــة عمــل طويلــة الأمــد او  

. ٢٥كـثيرا مـا كـان يصـدّر الى بلـد المشـتري أو غالـبا مـا كـان يروّج لبضائعه في البلد المستورد                        
                                                                 

لا يمكن بكل بساطة أن يُلزم البائع ] (" ١٩٩٥مارس / آذار٨ ألمانيا،  المحكمة الفيدرالية، [١٢٣قضية كلاوت رقم    22
او الممارسات الإدارية المتبعة في البلد الذي يصدّر اليه، /بمعرفة أحكام القوانين العامة التي لا يسهل تحديدها و

لي، لا يمكن للمشتري، من الناحية المنطقية، ان يعتمد على معرفة البائع هذه، بل يمكن التوقع بأن يكون بالتا....و
). للمشتري دراية بالظروف الخاصة ببلده او بوجهة وصول البضائع، كما يحددها، فيتولى بناء عليه إعلام البائع بها

المعايير كما ترد في الولاية القضائية التي يخضع لها البائع بغية أثارت المحكمة مسألة  إذا ما كان على البضائع أن تلائم 
 ).  انظر النص الكامل للقرار(، غير أن المحكمة لم تبتّ في هذه المسألة )أ)(٢(٣٥الالتزام بالمادة 

، حيث ]٢٠٠٠مايو / أيار٩، ألمانيا  Darmstadtمحكمة منطقة [٣٤٣قارن مع قضية كلاوت رقم . المرجع نفسه   23
اشتكى سويسري كان قد اشترى مسجّلات فيديو من أن البائع الألماني لم يزوّده سوى بكتيبات إرشاد باللغة الألمانية 

ردّت المحكمة الحجة معتبرة أن المسجّلات لم تُنتج خصيصا للسوق . وليس باللغات الأخرى المعتمدة في سويسرا
 . اد بلغات أخرىالسويسرية وأن المشتري لم يشترط استلام كتيّبات إرش

في قرار لاحق يتعلق بالشمع الذي يستخدم عادة لتطعيم الكرمة بغية حمايتها والذي أخفق في توفير هذه الحماية،    24
 التي –لا يلائم معايير الصناعة "لأنه ) أ)(٢(٣٥ارتأت المحكمة العليا في ألمانيا ان هذا الشمع لا يستوفي شروط المادة 

/  آذار٣١، ألمانيا،  Zweibrucken المحكمة العليا لمنطقة [٢٧٢قضية كلاوت رقم ...". انهايدركها الطرفان ويطبق
 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨مارس 

خلصت احدى المحاكم إلى أنه، على أثر ظروف معينة، وافق بائع فلفل من الجنسية الاسبانية على أن تكون البضائع    25
كانت هناك علاقة عمل طويلة الأمد تربط البائع : لسلامة الغذائية المرعية الإجراء في ألمانياموافقة لما تقتضيه قوانين ا

بالمشتري الألماني؛ وكان البائع يصدّر بشكل منتظم الى ألمانيا؛ وفي عقد سابق مع المشتري، كان البائع قد وافق على 
 ، Ellwangenلغذائية في ألمانيا؛ محكمة منطقة إجراءات خاصة من شأنها ضمان امتثال البضائع لقوانين السلامة ا

، ان منتجات الفلفل التي )١(٣٥ارتأت المحكمة، مستشهدة بالمادة . ، يونيلكس١٩٩٥أغسطس / آب٢١ألمانيا، 
تتضمن أُكسيد الإثيلين بنسب تفوق تلك التي تسمح بها قوانين السلامة الغذائية في ألمانيا هي غير مطابقة لشروط 

بأن )) أ)(٢(٣٥استنادا الى المادة (ت المحكمة بالتالي وجاء قرارها لصالح المشتري الذي كان قد رافع العقد؛ فبتّ
 .غير صالحة للأغراض التي تستخدم من أجلها عادة البضائع  وغير صالحة للبيع في ألمانيا"منتجات الفلفل 
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إحـدى المحـاكم في بلـد آخـر بالقـرار الآنـف ذكره، ورفعت قرار تحكيم أدان        وقـد استشـهدت     
لأنه سلّم أجهزة طبية لا تستوفي شروط السلامة المرعية ) أ)(٢(٣٥بائعـا بانـتهاك أحكام المادة      

وخلُصت المحكمة الى أن خبراء التحكيم أصابوا       . ٢٦في الولايـة القضائية التي يخضع لها المشتري       
 كــان يفــترض بالــبائع ان يكــون عــلى عــلم بالأنظمــة المرعــية الإجــراء في بلــد   في إعتــبارهم أنــه

ــا وذلــك نظــرا     ــتزم به ــتي    " للظــروف الخاصــة "المشــتري وان يل ــه المحكمــة ال ــذي ارتأت ــالمعنى ال ب
وقـد اعتـبرت محكمة أخرى أنه كان من المفترض بأحد باعة            . أصـدرت القـرار المذكـور أعـلاه       
عــتمدة في بلــد المشــتري نظــرا لكونــه تعــامل مــع المشــتري لأشــهر  الأجــبان أن يلــتزم بالمعــايير الم

؛ وبـناء علـيه، يكون      ٢٧طويلـة ويعـلم بالـتالي ان جهـة وصـول أجـبانه هـي سـوق بلـد المشـتري                    
 مـن اتفاقية الأمم المتحدة حول عقود        ٣٥الـبائع قـد اخـلّ بالـتزاماته المنصـوص علـيها في المـادة                

 لا ترد مكوناته على غلافه كما تقتضيه أنظمة التسويق          البـيع الـدولي للبضائع عندما سلّم جبنا       
 .المرعية الإجراء في بلد المشتري

  
 )ب)(٢ (٣٥المادة 
" بضـرورة أن تكـون البضـائع صالحة         ) ٢(٣٥مـن المـادة     ) ب(تقضـي الفقـرة الفرعـية        -١٠

رد في لا ينشأ الالتزام الوا". لأي غـرض محـدد أبلـغ للـبائع صـراحة أو ضـمنا وقت إبرام العقد               
الاّ إذا جـرى الكشـف للـبائع عن غرض معين أو أكثر من غرض قبل ابرام       ) ب)(٢(٣٥المـادة   
الظـــروف أن " إذا أظهـــرت ) ب)(٢(٣٥إضـــافة إلى ذلـــك، لا تطـــبّق شـــروط المـــادة . العقـــد

المشــتري لم يعــتمد، أو أنــه كــان مــن غــير المعقــول بالنســبة إلــيه أن يعــتمد، عــلى مهــارة الــبائع  
ــره  ــتعويل الأخــير هــذا، تجــدر الإشــارة إلى أن إحــدى     . "وحســن تقدي ــتعلق بعنصــر ال في مــا ي

المحـاكم أفـادت أنـه، في الحالات العادية، لا يمكن للمشتري أن يعتمد بشكل معقول على إلمام                  
الـبائع بالشروط القانونية او الممارسات الإدارية المتعلقة بالبضائع في البلد المستورد ما لم يلفت               

وبـناء علـيه، اعتـبرت المحكمـة أن بـلح الـبحر الـذي يحتوي على        . ٢٨اه الـبائع إلـيها    المشـتري انتـب   
الكادمــيوم بنســب تفــوق الحــد الأقصــى الــذي توصــي بــه الأنظمــة الصــحية الألمانــية لا يشــكل  

، إذ ما من دليل يشير إلى أن المشتري جاء على ذكر هذه             )ب)(٢(٣٥انـتهاكا لشـروط المـادة       
عـلى هـذا الأسـاس، أكدت المحكمة القرار الصادر عن محكمة            . لـبائع الأحكـام التنظيمـية أمـام ا      

                                                                 
 مايو / أيار١٧يانا الشرقية، الولايات المتحدة، محكمة المقاطعة الفيدرالية، مقاطعة لويز [٤١٨قضية كلاوت رقم      26

١٩٩٩ .[ 
 ]. ١٩٩٥سبتمبر /  أيلول ١٣، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٢٠٢قضية كلاوت رقم    27
 ].١٩٩٥مارس / آذار٨المحكمة الفيدرالية،  ألمانيا،  [١٢٣قضية كلاوت رقم    28
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لأن ما من دليل على أن الطرفين       ) ب)(٢(٣٥دنـيا والقاضـي بـأن الـبائع لم يخلّ بشروط المادة             
من جهة اخرى،   . ٢٩قـد اتفقا ضمنا على الالتزام بالتوصيات الصحية الصادرة في بلد المشتري           

في قيام بائع بتسليم منتجات للعناية بالبشرة       ) ب)(٢(٣٥ رأت إحـدى المحـاكم انـتهاكا للمادة       
واعتبرت المحكمة أن   . ٣٠ بعـد إنـتاجها    (A)لا تحـافظ عـلى معـدلات محـددة مـن الفيـتامين ألـف                

الغرض "المشـتري كـان يـريد شـراء منـتجات تحـتوي عـلى معـدلات محـددة من الفيتامين، وأن                      
المشتري اعتمد "وأن " ة من الوضوح    كـان معـروفا مـن قـبل الـبائع وبدرجـة كافـي             ....الخـاص   

 ".على خبرة البائع لجهة كيفية توفير المحتوى المطلوب من الفيتامين ألف وكيفية المحافظة عليه
  

 )ج)(٢(٣٥المادة 
تتمتع البضائع بخصائص " بضرورة أن ) ٢(٣٥مـن المـادة   ) ج(تقضـي الفقـرة الفرعـية      -١١

، لكــي تكــون مطابقــة "شــتري كعيّــنة او نمــوذجالبضــائع الــتي كــان الــبائع قــد عرضــها عــلى الم 
وتطبق المادة . ٣١ورأت محـاكم عـدة أن بعض البضائع المسلّمة تخلّ بهذا الحكم   . لشـروط العقـد   

يتفق " بشـروطها إذا كـان الـبائع قـد عـرض عيّـنة أو نموذجا على المشتري، ما لم                    ) ج)(٢(٣٥
 أن البضائع يجب ان تكون      غـير أن إحـدى المحـاكم أشـارت إلى         ". الطـرفان عـلى خـلاف ذلـك       

مطابقـة لـنموذج معـيّن فقـط عندما ينصّ العقد على وجود اتفاق صريح في هذا الشأن يقضي                   
ــنموذج  مــن جهــة أخــرى، تطــبّق هــذه الفقــرة الفرعــية أيضــا إذا كــان     . ٣٢بمطابقــة البضــائع لل

                                                                 
ي موصوف في  أ، الر]١٩٩٤أبريل / نيسان٢٠انكفورت، ألمانيا، المحكمة العليا لمنطقة فر [٨٤قضية كلاوت رقم     29

 ]. ١٩٩٥مارس / آذار٨المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [١٢٣قضية كلاوت رقم 
 ٣٠، أكّدتها محكمة استئناف هلسنكي، فنلندا، ١٩٩٥يونيه / حزيران١١محكمة هلسنكي الابتدائية، فنلندا،    30

 .http://www.cisg.law.pace>ليزية متوفرة على موقع الانترنت ، الترجمة الانك١٩٩٨يونيه /حزيران

edu/cisg/wais/db/cases2/980630f5.html> ؛ انظر أيضاTribunale di Busto Arsizio  ،كانون ١٣، ايطاليا 
توفر م،  Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 155, 150, 2003، نشر في ٢٠٠١ديسمبر /الأول

 . أيضا على يونيلكس
تشير إلى أن ] (١٩٩٤يناير / كانون الثاني١٨، ألمانيا،  المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت [٧٩قضية كلاوت رقم    31

غير مطابقة للنموذج الذي كان البائع قد زوّد به، غير ان عدم المطابقة لم يشكّل اخلالا اساسيا ) احذية(البضائع 
محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثانية، الولايات  [١٣٨؛ قضية كلاوت رقم )الكامل للقرارانظر النص ) (بالعقد

خلصت إلى أن ضغاطات مكيّفات الهواء المسلّمة ] (١٩٩٥مارس / آذار٣، ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٦المتحدة، 
" دلشي"كان الاتفاق بين : " لالا اساسيامن قبل البائع غير مطابقة لشروط العقد، وأن انعدام المطابقة هذا يشكل اخ

قد قدّمه، وعلى اساس المواصفات المسجلة "  روتوركس"يقوم على نموذج من هذه الضواغط كان " روتوركس"و 
 ١٧في رسالة بتاريخ " دلشي"لـ " روتوركس" اعترف رئيس ..... خطيا لجهة القدرة على  التبريد واستهلاك الطاقة

 ).انظر النص الكامل للقرار...") (لضغتطات المسلّمة هي اقل فعالية من النموذج الآنف ابرازه، بأن ا١٩٨٨مايو /أيار
 .، يونيلكس١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٥محكمة منطقة برلين، ألمانيا،    32
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تكون المشـتري قـد وفّـر الـنموذج بـدلا مـن الـبائع، شـرط أن يكـون الطرفان قد اتفقا على أن                   
 . ٣٣البضائع مطابقة للنموذج 

  
 )د)(٢(٣٥المادة 
) ١(٣٥مكمّلــة للبــند الأخــير مــن المــادة ) ٢(٣٥مــن المــادة ) د(تعتــبر الفقــرة الفرعــية  -١٢

لقد أظهرت ". بـأن تكـون البضـائع معـبأة او مغلفـة عـلى النحو الذي يقتضيه العقد          " وتقضـي   
لائمـة لا تعتـبر مطابقـة لشـروط العقد بمقتضى     قضـايا عـدة أن البضـائع غـير المغلّفـة بالطـريقة الم           

وتبــيّن ذلــك عــندما قــام بــائع أجــبان بتســليم بضــائعه وهــو عــلى عــلم بأنــه ). د) (٢(٣٥المــادة 
ــبأة        ــيعها في بلــد المشــتري، وكــان تغلــيف الأجــبان المســلّمة غــير مطــابق لأنظمــة التع ســيُعاد ب

ــبلد، مــا أ    ــبار البضــائع غــير مطابقــة   والتغلــيف الغذائــي المرعــية الإجــراء في ذلــك ال دّى الى اعت
وفي حالة أخرى، حُكم على بائع للفاكهة المعلّبة بانتهاك المادة          . ٣٤) د)(٢(٣٥بمقتضـى المـادة     

 لان المعلّـبات الـتي كـان يسـتخدمها لم تكـن ملائمـة بحيـث أنهـا لم تكـن تحـول دون فساد                          ٣٥
 .35محتواها بعد الشحن

  
 ) ٣ (٣٥المادة 
  ٣٥الــبائع مـن مسـؤولية عــدم المطابقـة الـتي تــنص علـيها المــادة      ) ٣ (٣٥ تعفـي المـادة    -١٣

، بعــدم المطابقــة "عــلى عــلم، أو إذا اســتحال أن يكــون عــلى جهــل  " إذا كــان المشــتري ) ٢(
ــد    ــرام العق ــت إب ــيوب       . ٣٦وق ــه مخاطــر الع ــلى عاتق ــأخذ ع ــذا الحكــم أن المشــتري ي ــلحظ ه ي

                                                                 
انظر النص الكامل ] (١٩٩٥نوفمبر /  تشرين الثاين ٩، النمسا، Grazمحكمة منطقة   [١٧٥قضية كلاوت رقم    33

 . )للقرار
انظر النص الكامل ] (١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٣، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٢٠٢قضية كلاوت رقم     34

 ). للقرار
35   Conservas La Costella S.A. de C.V. v. Lanin San Luis S.A. & Agroindustrial Santa Adela S.A., Arbitration 

Proceeding before Compromex (Comision pare la Proteccion del Comercio Exterior de Mexico)  ،
من اتفاقية ) د)(٢(٣٥قرار كومبرومكس لم يذكرتحديدا المادة . ، يونيلكس١٩٩٦أبريل، / نيسان١٩مكسيكو، 

 . عقود البيع الدولي للبضائع
لا ). د(-)أ)(٢ (٣٥تضى المادة  تعفي البائع فقط من مسؤولية عدم المطابقة بمق٣٥من المادة ) ٣(لاحظ أن الفقرة    36

بالكمية والنوعية والأوصاف التي يقتضيها " التي تقضي بأن تكون البضائع ) (١(٣٥يخضع عدم المطابقة بموجب المادة 
غير أن دراية المشتري بالعيوب والأعطال لدى إبرام العقد يفترض ). ٣(٣٥للحكم المنصوص عليه في المادة " ) العقد 

تعليق الأمانة .  الاعتبار عند تحديد ما يقتضيه العقد المتفق عليه من قبل الطرفين لجهة نوعية البضائعبها أن تؤخذ بعين
 .  ١٤، الفقرة ٣٢ من الاتفاقية، الصفحة ٣٣المادة ) ما كانت(العامة على 
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و قد . ٣٧د تفحّصـها وجـرّبها قـبل شرائها       والأعطـال الـتي قـد تشـوب جـرّافة مسـتعملة كـان ق ـ              
، أن المشتري الذي يقتني بضائع على الرغم من         )٣ (٣٥رأت إحـدى المحـاكم، بمقتضـى المـادة          

غير أن القاعدة التي تقوم عليها المادة       .٣٨" كما هي "عـدم مطابقتها الواضحة يجب أن يقبل بها         
السيارة المستعملة قد رُخّص لها     فـإذا كـان البائع على علم بأن         . ليسـت بغـير محـدودة     ) ٣ (٣٥

قـبل سـنتين مما هو مشار إليه في وثائق السيارة وأن عدّادها لا يعكس الكيلومترات الفعلية التي          
اجـتازتها السيارة بل أقلّ منها، ولم يفصح عن هذه الوقائع للمشتري، يُعتبر البائع مسؤولا عن                

أن يكتشف  )  تاجر سيارات مستعملة   بصفته( عـدم المطابقـة حـتى وإن كـان يُفترض بالمشتري            
أن الاتفاقــية ) ١(٧ و ٤٠وقــد رأت المحكمــة مستشــهدة بالمــادتين  . ٣٩هــذه الشــوائب بنفســه  

حـول عقـود البـيع الـدولي للبضـائع تتضـمن قـاعدة عامة تفضّل المشتري حتى وإن كان مهملا                     
 .جدا على البائع المحتال

  
 عبء الإثبات

 مســألة تحديــد الجهــة الــتي يجــب أن تــتحمّل عــبء  تطرقــت سلســلة مــن القــرارات الى -١٤
لقـد أشارت إحدى  . ٣٥إثـبات عـدم مطابقـة البضـائع لشـروط العقـد كمـا تـنص علـيه المـادة                     

في المقابل، خلُصت عدة محاكم . ٤٠المحـاكم مـرّتين إلى أن مـن علـيه تكبّد هذا العبء هو البائع       
ة البضـائع، عـلى الرغم من كون   إلى أنـه يـتعين عـلى المشـتري تحمّـل عـبء إثـبات عـدم مطابق ـ                

. القــرارات الصــادرة في هــذا الصــدد تعــتمد عــلى نظــريات مخــتلفة للتوصــل الى هــذا الاســتنتاج 
فمـثلا، بعـد أن لاحظـت إحدى هيئات التحكيم أن الاتفاقية حول عقود البيع الدولي للبضائع             

لية لإلقاء عبء   لا تتـناول بشـكل صـريح مسـألة عبء الإثبات، عمدت الى تطبيق القوانين المح               

                                                                 
 قام بعد أن]. ١٩٩٧أكتوبر، / تشرين الأول٢٨، سويسرا، Valaisمحكمة كانتون  [٢١٩قضية كلاوت رقم    37

قام البائع . المشتري بتفحّص الجرّافة، اتفق الطرفان على أن يستبدل البائع ثلاث قطع محددة فيه تشوبها العيوب
انظر النص الكامل . (باستبدال هذه القطع قبل تسليم الآلية، غير أن المشتري عاد ليشتكي من أعطال وعيوب أخرى

 ). للقرار
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩، سويسرا، Valaisن محكمة كانتو [٢٥٦قضية كلاوت رقم    38
 ].١٩٩٦مارس / آذار٢١، ألمانيا،  Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٦٨قضية كلاوت رقم    39
40   Rechtbank van koophandel،  ،يونيلكس؛ ١٩٩٧اكتوبر، / تشرين الأول٦بلجيكا ،Rechtbank van koophandel 

Kortrijk ،متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٦، بلجيكا ، 
><http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/1996-12-16.htm . 
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وخلُصــت محــاكم . ٤١الإثــبات عــلى عــاتق المشــتري كونــه الطــرف الــذي يدّعــي عــدم المطابقــة
أخـرى إلى أن الاتفاقـية بحـدّ ذاتهـا، عـلى الرغم من كونها لا تجيب صراحة على السؤال المتعلق               
بعـبء الإثـبات، تتضـمن مـبدا عامـا مفـاده أن الطــرف الـذي يؤكّـد أو يجـزم واقعـة هـو الــذي            

تحمّل عــبء إثــباتها، مــا يلقــي بعــبء الإثــبات عــلى المشــتري الــذي يؤكــد أن البضــائع غــير   يــ
فقد . وتوحي بعض القرارات أن عبء الإثبات يختلف وفقا للسياق        . ٤٢مطابقـة لشروط العقد   

أفـادت إحـدى المحـاكم أن المشـتري يـتحمل عـبء إثـبات عـدم المطابقـة إذا تسـلّم البضائع من                        
وفي السياق عينه، أشارت محكمة أخرى إلى أن        . ٤٣بعـدم المطابقة    دون إرسـال إشـعار فـوري        

الـبائع يـتحمل عـبء الإثـبات بـأن البضائع كانت مطابقة قبل انتقال مسؤولية الهلاك، على أن        
يـتحمل المشـتري عبء اثبات عدم المطابقة بعد انتقال مسؤولية الهلاك اذا كان هذا الأخير قد                 

 . ٤٤خطار البائع فورا بالشوائبقبل أن يتسلّم البضائع من دون إ
  

                                                                 
سلّمت احدى المحاكم السويسرية ]. ١٩٩٣،  ٦٦٥٣ية رقم تحكيم، غرفة التجارة الدول [١٠٣قضية كلاوت رقم    41

 بالرأي القائل بوجوب اللجوء الى القوانين المحلية وتطبيقها لتحديد الجهة التي يجب أن تحمّل عبء اثبات عدم  
ميل العبء تح(المطابقة، غير أن هذه المحكمة لم تعتمد او ترفض هذه المقاربة لأن الرأي المقابل يؤدي الى النتيجة نفسها 

 ].١٩٩٨يناير /  كانون الثاني١٥، سويسرا Ticinoمحكمة استئناف كانتون  [٢٥٣قضية كلاوت رقم ). للمشتري
تتضمن مناقشة موسعة حول ]  ٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة منطقة  [٣٧٨قضية كلاوت رقم    42

 ٩المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٩٧للغرض العام نفسه، انظر قضة كلاوت رقم ). المسألة
لاحظت إحدى المحاكم أن الاتفاقية تتضمن مبدأ عاما يلقي بالعبء على عاتق المشتري، غير ]. ١٩٩٣سبتمبر /أيلول

قضية كلاوت ). تحّمل المشتري للعبء(أنها لم تعتمد او ترفض هذه المقاربة  لأن الرأي المقابل يؤدى الى النتيجة عينها 
؛ انظر أيضا معهد التحكيم ]١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٥، سويسرا،  Ticinoمحكمة استئناف كانتون  [٢٥٣قم ر

من دون مناقشة المسألة . ، يونيلكس٢٠٠٢اكتوبر / تشرين الأول١٥، ٢٣١٩الهولندي، القرار التحكيمي رقم 
 الاتفاقية حول عقود البيع الدولي للبضائع صراحة، يبدو ان قرارات عدة قد اعتمدت ضمنا وجهة النظر القائلة بأن

،  Innsbruckالمحكمة العليا لمنطقة  [١٠٧انظر قضية كلاوت رقم . تلقي بعبء اثبات عدم المطابقة على المشتري
 لم يتمكن المشتري من الاثبات بأن البضائع غير مطابقة لشروط ] (١٩٩٤يوليه / تموز١النمسا، 

لم يتمكن المشتري من اثبات عدم (، يونيلكس ١٩٩٤أغسطس / آب٢٥ف، ألمانيا، ؛ محكمة منطقة دوسلدور)العقد 
 ). المطابقة

ارتأت ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥مارس / آذار٨المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [١٢٣قضية كلاوت رقم    43
اشرة بعد تشغيلها للمرة الأول،  احدى المحاكم أنه، نظرا لكونه قد تبيّن ان احدى وحدات التبريد قد تعطلت مب

،  Grenobleمحكمة استئناف  [٢٠٣قضية كلاوت رقم . يتحمل البائع مسؤولية الاثبات بأنه غير مسؤول عن العطل
 ].  ١٩٩٦مايو / أيار١٥فرنسا، 

 ].١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ زوريخ، سويسرا  المحكمة التجارية لكانتون [٢٥١قضية كلاوت رقم    44
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 إثبات عدم المطابقة 

فقد قُدّمت  . ٣٥ تتـناول عـدة قرارات مسائل إثبات عدم المطابقة الذي تلحظه المادة              -١٥
وخير مثال .  وقبلـتها المحاكم خلال محاكمات عدة ٣٥أدلـة مباشـرة عـلى انـتهاك معـايير المـادة           

ولا إذ إن النبيذ المسلّم قد صودر وأٌٌتلف من قبل          عـلى ذلـك الإثـبات الـذي اعتبرته المحكمة مقب          
سـلطات بلـد المشـتري لأنـه كـان مخففـا بالمـاء، مـا يجعله، وفقا للمحكمة، غير مطابق لشروط                      

كمــا رأت إحــدى المحــاكم أيضــا أنــه إذا ثبــت للمشــتري أن وحــدة التــبريد قــد  . ٤٥عقــد البــيع
(٣٥ن البائع قد أخلّ بأحكام المادة       تعطّلـت بعـد فـترة وجيزة من تشغيلها، يُستنتج من ذلك أ            

وقد تمّ قبول آراء    . ٤٦، مـا يلقـي عـلى عاتقـه عـبء إثـبات عـدم مسـؤوليته عـن العـيوب                    )أ)(٢
، غير أن نتائج التحقيق في نوعية البضائع قد اعتُبرت ٤٧الخـبراء أيضـا كدلـيل على عدم المطابقة     

 المشــتري العــرف الــتجاري  غــير كافــية لإثــبات عــدم المطابقــة في الحــالات الــتي يــتجاهل فــيها   
من . ٤٨القاضـي بالسـماح للـبائع بـأن يكـون مـتواجدا لـدى إجـراء هـذا الـنوع من التحقيقات                     

جهـة أخـرى، تبـيّن أن الـتعطُّل المبكر لقطعة بديلة لا يثبت بحدّ ذاته أن الآلة ككل غير مطابقة                     
ك، يُعتبر امتناع إلى ذل. ٤٩لشـروط العقـد، بمـا أن العطـل يمكـن أن يُعزى الى خطأ في التركيب        

                                                                 
انظر النص الكامل ] (١٩٩٥اكتوبر / تشرين الأول١٢، ألمانيا،  Trierمحكمة منطقة [١٧٠ضية كلاوت رقم ق   45

 ).للقرار
 ]. ١٩٩٦مايو / أيار١٥، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٢٠٤قضية كلاوت رقم    46
ظر النص الكامل ان] (١٩٩١أغسطس / آب١٤، ألمانيا،  Baden-Badenمحكمة منطقة  [٥٠قضية كلاوت رقم    47

حيث ] ٢٠٠٠يوليه / تموز١٣، ايطاليا،  Vigevanoمحكمة منطقة  [٣٧٨لكن انظر قضية كلاوت رقم ). للقرار
رفضت المحكمة دليلا كان البائع قد قدّمه و يتمثل في رأي احد الخبراء،  لأنه بموجب قانون الإجراءات المدنية 

للحالات التي ). انظر النص الكامل للقرار(و وحده المخول بالإدلاء برأيه  الإيطالي، فإن الخبير المعين من قبل المحكمة ه
 المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [١٢٣عيّنت فيها المحاكم خبراء لتقييم مطابقة البضائع، انظر قضية كلاوت رقم 

 طات  التي تفيد بأن محكمة الموضوع كانت قد استمعت الى رأي خبير من السل] (١٩٩٥مارس /  آذار٨
 ٢٧١؛ قضية كلاوت رقم )انظر النص الكامل للقرار) (المعنية بالصحة العامة بشأن نسبة الكادميوم في بلح البحر

 رأي الخبير أن الأذى الذي لحق بالكرمة سببه مواد ] (١٩٩٩مارس / آذار٢٤المحكمة الفيدرالية،  ألمانيا، [
 ، بلجيكا،  Rechtbank van Koophandel, Kortrijk؛ )ارانظر النص الكامل للقر) (التشميع التي تشوبها العيوب

 Rechtbank van ؛)تعيين خبير قضائي لتحديد مطابقة الغزل( ، يونيلكس،١٩٩٧اكتوبر / تشرين الأول٦

Koophandel, Kortrijk ، ،متوفر على الانترنت في الموقع ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٦بلجيكا ،
<http://www.law.kuleuven.ac. be/int/tradelaw/WK/1996-12-16.htm> . 

 ، متوفر عبر الانترنت ،على الموقع ١٩٩٨يناير /  كانون الثاني٢٩محكمة استئناف هلسنكي، فنلندا،    48
><http://www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl . 

انظر ] (١٩٩٨يونيه /  حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، –تحكيم  [٢٣٧ كلاوت رقم قضية   49
 ). النص الكامل للقرار
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

المشـتري عـن الـتقدم بشـكوى تفضح العيوب الواضحة وقت تسلّم البضائع دليلا على مطابقة                
في قضـية أخـرى، اختلطـت عملـيات تسـليم مـواد كيميائية يُزعم              . ٥٠البضـائع لشـروط العقـد       

 أنهـا غـير مطابقـة للشـروط مـع عملـيات تسـليم سابقة لمواد كيميائية؛ بالتالي، وعلى الرغم من                    
كـون الـبائع قـد بـين أن الـزجاج المصـنوع مـن هـذه المـواد الكيميائـية تشـوبه العـيوب، غير أنه                         
عجـز عـن تميـيز عمليات التسليم التي شملت المواد الكيميائية التي تشوبها العيوب؛ ونظرا لكون                 
المهلـة المـتاحة لإرسـال إشـعار بعـدم المطابقـة كانت قد انتهت، لم يستطع المشتري إثبات عدم                    

ــة عــيوب تشــوب البضــائع لا     : ٥١لمطابقــةا ــبائع المتمــثل في معالجــة أي ــيّن أن عــرض ال أخــيرا، تب
 .٥٢يشكل اعترافا بأن البضائع غير مطابقة

  
 المسائل القضائية

، خلُصــت لمــن اتفاقــية بروكســي) ١ (٥بغــية تحديــد الولايــة القضــائية بموجــب المــادة   -١٦
 من الاتفاقية حول  ٣٥لى الـبائع بمقتضـى المادة       محـاكم عـدة إلى أن الـتزام المطابقـة المفـروض ع ـ            

عقــود البــيع الــدولي للبضــائع لــيس مســتقلا عــن الــتزام تســليم البضــائع وأنــه يجــب تأديــة كــلا    
 . ٥٣الالتزامين في المكان نفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
انظر النص الكامل ] ( ١٩٩٩أغسطس /  آب ٣١المحكمة العليا لمنطقة أونتاريو، كندا،  [٣٤١قضية كلاوت رقم    50

 ). للقرار
انظر النص الكامل ] (١٩٩١أغسطس /  آب ١٤ ألمانيا،  ،Baden-Badenة محكمة منطق [٥٠قضية كلاوت رقم    51

 ). للقرار
انظر النص  ] ( ١٩٩٣سبتمبر /  أيلول ٩المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٩٧قضية كلاوت رقم    52

 ). الكامل للقرار
 ٢٤٤؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٨مارس /  آذار١٨محكمة استئناف باريس، فرنسا،  [٢٤٥قضية كلاوت رقم    53

 محكمة استئناف باريس،  [٢٠٣؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٨مارس / آذار٤محكمة استئناف باريس، فرنسا، [
 ]. ١٩٩٥ديسمبر /  كانون الأول١٣ فرنسا،


